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 ال دكتوراه بع د ش طب مق دمھا      ة م دى قانونی ة مناق شة رس ال        –ھرة   جامع ة الق ا    –كادرات خاصة   

من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامع ات  ) ٩٤(تسجیلھ بجامعة الاسكندریة فى ضوء المادة  

   .١٩٧٢ لسنة ٤٩الصادر بالقانون رقم 

  

  

    

نھا  بح سبا –ن الجامع ات  أ ١٥/٦/٢٠١١ستبان للجمعی ة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة ف ى        أ

منارات العلم والبحث العلمى للارتقاء بالمجتمع حضاریا وفكریا وعلمیا وثقافیا عن طریق تزوی د           

 تھ دف ال ى اع داد الان سان الم زود      –البلاد بالمتخصصین والفنیین والخبراء ف ى جمی ع المج الات        

ع وص نع   والقیم الرفیعة لیساھم ف ى بن اء وت دعیم المجتم            ةباصول المعرفھ وطرائق البحث المتقدم    

مستقبل الوطن وخدم ة الان سانیة ، وتعتب ر الجامع ات ب ذلك معق لا م ن معاق ل الفك ر الان سانى ف ى                     

غلاھ ا وھ ى الث روة الب شریة ،     أارفع مستویاتھ ، ومصدرا لاستثمار وتنمیة اھم ثروات المجتم ع و    

 ف ى مواعی د   ن یك ون القی د    أوقانون تنظیم الجامعات نظم كیفیة القید فى الدراسات العلیا حیث قرر            

محددة طبقا لل وائح الداخلی ة ، وبحی ث ی تم القی د بع د اخ ذ رأى مج الس الاق سام المخت صة بموافق ة                          

مجلس الكلیة او المعھد واعتماد نائب رئیس الجامعة لشئون الدراس ات العلی ا والبح وث ، واوج ب      

بیقی ة او اكادیمی ة   القانون ان تتناول الدراسة فى دبلومات الدراسات العلیا مق ررات ذات طبیع ة تط   

وتكون مدة الدراسة فى كل منھا سنھ واحدة على الاقل ، وحظر المشرع بالنسبة لطالب الدراسات    

و درج ة جامعی ة علی ا ف ى     أن یقی د اس مھ ف ى دراس ة اكث ر م ن دبل وم          أ – الدبلومات والماج ستیر     –

ل س الكلی ة وبع د اخ ذ     وقت واحد الا بموافقة مجلس الدراسات العلیا والبحوث بناء على اقت راح مج  

  راى مجلس القسم المختص ، وذلك بخلاف رسالة الدكتوراة التى تعد من قبیل الدراسات الحـــرة 

ن لأالتى لا تتقید بمناھج محددة ولا بم دة دراس ة معین ة لھ ا بدای ة ونھای ة كالدراس ات العلی ا ، ذل ك           

ن تنتھ ى بتق دیم رس الة تقبلھ ا لجن ة      ساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن س نتی     أالدكتوراه تقوم   

الحك  م ، ویج  وز ان یكل  ف الباح  ث ب  بعض الدراس  ات المتقدم  ة طبق  ا لم  ا تح  دده الل  وائح الداخلی  ة ، 

  ن تكون عملا ذا قیمة علمیة یشـــــھد فیھا للطالــب بكفایتــــھ أویشترط لاجازة رسالھ الدكتوراه 

  ن إاس فـــــافة علمیة جدیدة ، وعلى ھذا الاسالشخصیة فى بحوثھ ودراساتھ وبأن بحثھ یمثل اض

  



لا ی ستقیم ونھ ج   ) ٩٤(وردت ھ اللائح ة التنفیذی ة لق انون تنظ یم الجامع ات ف ى مادتھ ا         أالحظر ال ذى   

یتعلق برسائل الدكتوراه التى ربطھ ا بالبح ث    المشرع الذى انتھجھ فى قانون تنظیم الجامعات فیما 

ن تك  ون ھ  ذه أقیم  ة علمی  ة یفی  د المجتم  ع ، وھ  و ی  ستوجب  ن یك  ون نتاجھ  ا عم  لا ل  ھ أوالابتك  ار و

و بن اء عل ى تف ویض ت شریعى ص ریح      أعمال طلیقة من اى حظر الا بنص صریح ف ى الق انون             لأا

ن ذل ك م ؤداه   إیبیح وضع مثل ھذا الحظر ، واذ خلا قانون تنظیم الجامعات من ھذین الامرین ، ف               

قید لطالب الدراسات العلیا ف ى اكث ر م ن دبل وم     فیما تضمنھ من حظر ال) ٩٤(ن یكون نص المادة   أ

و درجة علمیة بما فى ذلك درجة الدكتوراه بحیث یمنع التسجیل لاكثر من رس الة بغی ة الح صول     أ

  . بشبھة عدم المشروعیة باعلى اللقب العلمى ، مشو

  

ع ادل عب د المق صود محم د عفیف ى ، تق  دم      / ن الباح  ث أوھ دیا بم ا تق دم ولم ا ك ان الثاب ت         

ت  سجیل درج  ة ال  دكتوراه ف  ى الق  انون الع  ام بكلی  ة الحق  وق جامع  ة الق  اھرة ، وص  درت ل  ھ كاف  ة       ل

الموافق  ات وفق  ا للاج  راءات المق  ررة قانون  ا لقب  ول ھ  ذا الت  سجیل ، واع  د الاس  تاذ الم  شرف تقری  ر  

 وافق مجلس الق سم  ١٩/٥/٢٠٠٩صلاحیة الرسالة للمناقشة واقترح تشكیل لجنة الحكم ، وبتاریخ    

 واف ق مجل س     ٢٠/٥/٢٠٠٩قریر الصلاحیة للرس الة وعل ى ت شكیل لجن ة الحك م ، وبت اریخ                على ت 

/  واف ق ال سید الاس تاذ ال دكتور        ٩/٦/٢٠٠٩الكلیة عل ى المناق شة وت شكیل لجن ة الحك م ، وبت اریخ               

ن المناقشة لم أنائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث على تشكیل لجنة الحكم ، الا            

ن الباح  ث الم  ذكور ق  ام بالت  سجیل لدرج  ة   أبب م  ا تك  شف للاس  تاذ ال  دكتور الم  شرف م  ن   ت  تم ب  س

ال  دكتوراه ف  ى ث  لاث جامع  ات ف  ى وق  ت واح  د اولھ  ا ف  ى كلی  ة حق  وق جامع  ة ع  ین ش  مس بت  اریخ    

 وح  صل بھ  ا عل  ى ٢٧/١١/٢٠٠٥ ف  ى موض  وع اثب  ات الجن  سیة وق  د ناق  شھا ف  ى ١٢/١٠/٢٠٠٣

  رتبة الشرف ، وثانیھا الرسالة محل طلب الرأى المسجلة  مع مآدرجة الدكتوراه بدرجة جید جد

وثالثھ ا ف ى كلی ة الحق وق جامع ة الاس كندریة والم سجلة بت اریخ                فى كلی ة حق وق جامع ة الق اھرة ،           

 وموضوعھا مبدا المساواة فى قانون الجنسیة وانعكاساتھ الامنیة والت ى ش طبت ف ى     ٣٠/٥/٢٠٠٦

م ر عل ى مجل س ق سم        لأ ، وعلى اث ر ذل ك ق رر الاس تاذ ال دكتور الم شرف ع رض ا                 ١٧/٦/٢٠٠٩

ول عدم الاعت داد بت سجیل الباح ث الم ذكور لرس التھ           لأالقانون العام ومجلس كلیة الحقوق ، فقرر ا       

من اللائحة التنفیذیة لق انون تنظ یم   ) ٩٤(ستنادا الى الحظر الوارد بنص المادة     إفى جامعة القاھرة    

  الجامعات المشار الیھا سلفا ، فى حین قرر المجلس الثانى الموافقة على مناقشة الرسالة ، وبناء 

  خیر قد صادف صحیح التطبیق السلیم لاحكام القانون ، لكـــــون علیھ یكون ما قرره المجلس الا

مشوبا بعدم الم شروعیة فیم ا یتعل ق برس ائل ال دكتوراه اذ لا ی سانده          ) ٩٤(الحظر الورد فى المادة     

نص فى قانون تنظیم الجامعات حسبما س لف بیان ھ ، وبالت الى لا یترت ب عل ى مخالف ة ھ ذا الحظ ر              



س تاذ ال دكتور الم شرف    لأة الدكتوراه المقدم ة م ن الباح ث والت ى س بق ل            الحرمان من مناقشة رسال   

الموافقة على مناقشتھا وتشكیل لجنة الحكم علیھا ووافق على ذل ك مجل سا الق سم والجامع ة ونائ ب           

ن ت سحیل الباح ث لدرج ة ال دكتوراه ف ى جامع ة       أرئیس الجامعة ل شئون الدراس ات العلی ا ، س یما و      

 وق ف طلب ھ مناق شة رس التھ        آء عل ى طل ب الباح ث ، وم ن ث م ل م یع د قائم                  الاسكندریة تم شطبة بنا   

  .سوى تسجیلھ الرسالة محل طلب الرأى 

  

  :مــــــؤدى ذلـــــك   

  

عبد عادل / صحة موافقة مجلس كلیة الحقوق بجامعة القاھرة على مناقشة رسالة الباحث              

  . العام  المقصود محمد عفیفى للحصول على درجة الدكتوراه فى القانون

  

  

   )٣/١١١١ /٨٦:  ملف رقم – ٢/٧/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٩٣: فتوى رقم ( 
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